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   أدوات تمويل الاحتياز       -عاشرا  
  الغرض  

ــياز      ــل الاحت ــأدوات تموي ــتعلقة ب ــانون الم ــبات   (الغــرض مــن أحكــام الق ــيع مــع ترتي ــيات الب عمل
ما هو ) الاحـتفاظ بحـق الملكـية، والأدوات الضـمانية لـثمن الشـراء، وعمليات التأجير التمويلي            

 :يلي

ــتمانات الميســورة        )أ(  ــن مصــادر الائ ــياز كمصــدر م ــل الاحت ــرار بأهمــية تموي الإق
 الكلفة، لا سيما من أجل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة؛ 

ــين      )ب(  ــة المتســاوية ب ــيق المعامل ــة لتحق ــتدابير اللازم ــل  جمــيع اتخــاذ ال ــري تموي موفِّ
موعة مختلفة ولكنها   [الضمانية أو   للقواعد التي تحكم الحقوق     الاحتـياز، بإخضاعهم    
 ].لبعض القواعد التي تحكم الحقوق الضمانية] [متعادلة من القواعد

  
  معادلة أدوات تمويل الاحتياز بالحقوق الضمانية  

ــبغي  -١٢٥ ــامِل اين ــيل       أن يع ــن قب ــاملات م ــار مع ــيازية الناشــئة في إط ــوق الاحت ــانون الحق لق
اظ بحــق الملكــية وترتيــبات إقــراض ثمــن الشــراء وعملــيات   عملــيات البــيع مــع ترتيــبات الاحــتف 

ومن ثم تطبيق " الحقوق الضمانية "الـتأجير التمويـلي، كحقوق ضمانية بإدراجها ضمن تعريف          
أو يمكن "). النهج الوحدوي("القواعـد الـتي تحكم الحقوق الضمانية على هذه الحقوق مباشرة           

على أن يجعلها   " الحقوق الضمانية "تعريف  مـن   ) أو بعضـها  (أن يسـتبعد القـانون تلـك الحقـوق          
لــبعض القواعــد الــتي تحكــم الحقــوق  ] [موعــة مخــتلفة ولكــنها معادلــة مــن القواعــد [خاضــعة 
وفي أي الحالتين، ينبغي للتوصيات المنطبقة على الحقوق        "). الـنهج غير الوحدوي   ] ("الضـمانية 

له بالتوصــيات المنطــبقة عــلى الضــمانية الاحتــيازية أن تنطــبق عــلى الــنحو الــذي جــرى اســتكما
 .الحقوق الضمانية غير الاحتيازية

  
  إنشاء الحقوق الضمانية الاحتيازية  

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني ينشــأ باتفــاق بــين المشــتري أو مــانح    -١٢٦
ن المضمون والبائع أو الدائ") مانح الضمان "يشار إليه فيما يلي ب ـ   (الضـمان أو المسـتأجر المموِل       

، يكون كتابيا ويثبِت اعتزام مانح ")ممـول الاحتـياز  "يشـار إلـيه فـيما يـلي ب ــ    (أو المؤجـر الممـول     
. ٩ للحيازة بموجب الاتفاق ووِفقا للتوصية       بنقلالضـمان منح حق ضماني أو يكون مصحوبا         

 أيضــا وهـي تشــمل . وتشـمل الكــتابة طلبــية الشـراء والفــاتورة والأحكــام العامـة ومــا إلى ذلــك   
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الخطـاب الالكـتروني إذا كانـت البـيانات الـواردة فـيه مـتاحة عـلى نحو يجعلها قابلة للاستخدام                     
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة ٦انظر المادة (لأغـراض الـرجوع إلـيها لاحقـا         

 ).الإلكترونية

ــامل  [   ــريق الع ــة إلى الف ــتند التوصــية  : ملاحظ ــر  (٨ إلى التوصــية ١٢٦تس ــيقة انظ الوث
A/CN.9/WG.VI/WP.21(           وتـتفق في جوهـرها مـع الصـيغة السـابقة لهـذه التوصـية ،) انظر الوثيقة

A/CN.9/WG.VI/WP.17/Add.1    ولعـل الفـريق العـامل يدرج ملاحظة موجهة إلى      ). ٢، التوصـية
: الـدول الـتي تفضـل أن تسـلك جـا غـير وحـدوي يمكـن أن تكـون عـلى غـرار الصـيغة التالية                       

مثلا ( الـتي تفضل أن تسلك جا غير وحدوي أن تبقي على المصطلحات المحددة        لعـل الـدول   "
 ).]المشتري، البائع، المستأجر الممول، المؤجر الممول، إلخ

  
  نفاذ الحقوق الضمانية في ثمن الاحتياز تجاه الأطراف الثالثة  

ازي غير الحيازي   ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، لكـي يكون الحق الضماني الاحتي                 -١٢٧
نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة، يتعين على ممول الاحتياز أن يسجل إشعارا يشمل حقه في سجل                 

تحدد [وإذا سـجل ممـول الاحتـياز الإشـعار في موعد لا يتجاوز              . الحقـوق الضـمانية ذي الصـلة      
لسلع إلى مـن تـاريخ التسـليم الفعـلي ل    ]  يومـا مـثلا   ٣٠ أو   ٢٠فـترة زمنـية قصـيرة، كـأن تكـون         

مـانح الضـمان، فـإن هـذا الحـق ينـبغي أن يكـون نـافذا كذلك تجاه الأطراف الثالثة التي نشأت                   
ــيازي ووقــت تســجيله    أمــا إذا ســجل ممــول  . حقوقهــا بــين وقــت إنشــاء الحــق الضــماني الاحت

الاحتــياز الإشــعار بعــد انقضــاء تلــك المــدة، فــإن الحــق الضــماني الاحتــيازي يكــون نــافذا تجــاه   
 . الثالثة من الوقت الذي يسجل فيه الإشعارالأطراف

  
  الاستثناءات من مبدأ التسجيل  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية في ثمن احتياز السلع                       -١٢٨
الاسـتهلاكية الـتي لهـا قـيمة في إعادة بيعها، مثل السيارات والمقطورات والقوارب والطائرات،                

اه الأطـراف الثالـثة عـندما تنشـأ ولا يكـون مـن الضـروري تسجيلها في سجل                   تكـون نـافذة تج ـ    
 .الحقوق الضمانية
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أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية المسبقة   
  التسجيل في السلع الآجلة غير المخزونات

انون على أن للحق الضماني     في حالـة السـلع مـن غـير المخـزونات، ينـبغي أن يـنص الق                 -١٢٩
حتى وإن كان   (في ثمـن الاحتـياز أولويـة عـلى الحـق الضـماني المسبق التسجيل في السلع نفسها                   

إشـعار يشـمل ذلـك الحـق الضـماني المسبق التسجيل قد سجل في سجل الحقوق الضمانية قبل                   
 لسلع؛ أو ل لفعليةايازة  الحاحتفظ ممول الاحتياز ب    ‘١‘: إذا) تسـجيل الحـق الضـماني الاحتـيازي       

نفس عدد الأيام المحدد في التوصية    [جل الإشـعار بالحق الضماني الاحتيازي خلال فترة         س ـ‘ ٢‘
أصـبح الحق الضماني في     ‘٣‘مـن تـاريخ التسـليم الفعـلي للسـلع إلى مـانح الضـمان؛ أو                 ] ١٢٧

 . أنشئ فيه في الوقت الذي١٢٨ثمن الاحتياز نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى التوصية 
  

أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية المسبقة   
  التسجيل في المخزونات الآجلة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن للحق الضماني الاحتيازي أولوية على الحق الضماني                 -١٣٠
 الحق المسبق التسجيل نافذا حتى وإن أصبح ذلك   (المسـبق التسـجيل في مخزونات مانح الضمان         

: ، إذا )تجـاه الأطـراف الثالـثة قبل أن يصبح الحق الضماني الاحتيازي نافذا تجاه الأطراف الثالثة               
قـام ممـول الاحتـياز، قـبل التسليم         ‘ ٢‘احـتفظ ممـول الاحتـياز بالحـيازة الفعلـية للسـلع؛ أو              ‘ ١‘

حقـه، في سجل الحقوق الضمانية      بتسـجيل إشـعار يشـمل        )أ: (الفعـلي لـلمخزونات إلى المـانح      
بإشــعار حائــز الحــق الضــماني المســبق التســجيل كــتابة بــأن ممــول الاحتــياز ) ب(ذي الصــلة، و 

يعـتزم الدخـول في معاملة واحدة أو أكثر يكون لذلك الشخص بموجبها حق ضماني احتيازي             
 .شعارذو أولوية أعلى فيما يتعلق بمخزونات مانح الضمان الإضافية المبينة في الإ

وينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه يمكن للإشعار الموجه إلى حائزي الحقوق الضمانية                  -١٣١
بيد أنه لا ينبغي أن     . المسـبقة التسـجيل أن يشـمل عـدة معـاملات احتـيازية بين نفس الأطراف               

، يحدد الوقت[يكـون الإشـعار نـافذا إلا بشـأن الحقـوق الضمانية الاحتيازية المنشأة خلال فترة        
 .بعد توجيه الإشعار] كخمس سنوات مثلا

  
  تقديم الضمانات الاحتياطية المتبادلة  

ينـبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الاحتيازي يخضع للتوصيات الواردة في               -١٣٢
‘ ١‘: هـذا الفصـل بشـأن الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة والأولويـة حـتى وإن كان ممول الاحتياز                     

‘ ٢‘ني أيضـا في السـلع الـتي تضمن التزامات مانح الضمان غير الاحتيازية؛ أو                لديـه حـق ضـما     
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لديـه حـق ضـماني في موجـودات أخـرى لمـانح الضـمان تضمن سداد الالتزام ذي الصلة بالحق                     
 .الضماني الاحتيازي

  
  أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية في عائدات المخزونات  

، للحق ١٣٠أن الأولويـة، المنصـوص علـيها في التوصية       ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى           -١٣٣
الضــماني الاحتــيازي في المخــزونات عــلى الحــق الضــماني المســبق في نفــس الســلع ينطــبق عــلى   
عـائدات تلـك المخـزونات، شـريطة أن يقـوم ممـول الاحتـياز بإشعار الممولين المسبقي التسجيل                

 .ئداتالذين لهم حق ضماني في موجودات من نفس نوع العا
  

  الإنفاذ  
١٣٤- 

  
  النهج الوحدوي  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه في حالـة تقصـير مانح الضمان، يحق لممول الاحتياز                      
أن يسـتعيد حـيازة السـلع وأن يتصـرف فـيها، وذلك رهنا بنفس القواعد المنطبقة على الحقوق                   

 .الضمانية بصورة عامة
  

  النهج غير الوحدوي  
نص القـــانون عـــلى أنـــه في حالـــة تقصـــير المشـــتري أو مـــانح الضـــمان أو ينـــبغي أن يـــ 

قدر بأقصى  المؤجر الممول،   الدائن المضمون بثمن الشراء أو      المسـتأجر الممـوِل، يكون للبائع أو        
 .ممكن، ما لحائز الحق الضماني من حقوق وسبل انتصاف

  
  الإعسار  

 ألــف وبــاء الواردتــين ضــمن توصــيات انظــر التوصــيتين: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 :دليل الإعسار هذا
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  النهج الوحدوي  
ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه في حالــة إجــراءات إعســار مــانح الضــمان،    ‐ألف 

يكــون لممــول الاحتــياز مــا لحائــز الحــق الضــماني مــن حقــوق وعلــيه مــا عــلى ذلــك الحائــز مــن   
 .واجبات

  
  النهج غير الوحدوي  

ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار على أنه في حالة إجراءات الإعسار المتعلقة بمشترٍ في         [ ‐اءب
إطـار ترتيـب قـائم عـلى الاحتفاظ بحق الملكية، أو بمانح أو مستأجر على أساس تمويلي، يكون                  
 للـبائع أو لمقرض ثمن الشراء أو المؤجر الممول ما لحائز الحق الضماني من حقوق وعليه ما على                 

ــز مــن واجــبات   ــة إجــراءات     .] [ذلــك الحائ ــه في حال ــانون الإعســار عــلى أن ــبغي أن يــنص ق ين
الإعسـار المـتعلقة بمشـترٍ في إطـار ترتيـب قـائم على الاحتفاظ بحق الملكية، أو بمانح أو مستأجر               
ممــول، يكــون للــبائع أو المؤجــر الممــول مــا للطــرف الثالــث مــالك الموجــودات في إطــار دلــيل    

 .]رال التشريعي لقانون الإعسار من حقوق وعليه ما على ذلك الطرف من واجباتالأونسيت
يمـثل الـبديلان الـواردان في التوصـية بـاء جـين مختلفين              : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [  

كليا أم جزئيا فقط    ستعامل  يمكـن أن تتخذهما الدول رهنا بما إذا كانت أدوات تمويل الاحتياز             
 .] تعامل ا الحقوق الضمانية في ثمن الشراءبنفس الطريقة التي

  
  تنازع القوانين  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن التوصـية المـتعلقة بتـنازع القوانين تنطبق على أدوات                     -١٣٥
 .١٣٧تمويل الاحتياز باستثناء التوصية 
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